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إجراء محاولات الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية وأثره في 
  حماية الأسرة في ضوء الفقه و الاجتهاد القضائي

  
  بن هبري عبد الحكيم/أ

 1كلية الحقوق جامعة الجزائر  -دكتوراه  باحث
  

  ملخص
المشرع الجزائري على القاضي إجراء محاولات الصلح في قانون  فرض

لا یثبت الطلاق إلا : " منه،التي جاءت كما یلي) 49(في المادة الأسرة 
بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة 

 الإجراءات، و كما نظم ذلك في قانون "أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى
قه منه إلا أن الف )448(إلى ) 439(و ) 431(المدنیة والإداریة في المواد 

وكذا اثر إغفال أو عدم قیام القاضي  الزامیتها،و القضاء اختلفا حول مدى 
بهذا الإجراء المؤدي إلى بطلان حكم الطلاق أو التطلیق أو الخلع أو 
الطلاق بالتراضي، و بین من یرى عكس ذلك بأن محاولة الصلح لا تعد 

  .الزوجیةالحكم الصادر بفك الرابطة  إلغاء إلىو لا تؤدي . إجراء جوهري
حمایة  ،فك الرابطة الزوجیة ،قضایا ،محاولات الصلح :الكلمات المفتاحیة

  .الأسرة
  

Reusmé 
le legislateur  algérien a imposé pour raison d’application par le 
juge la procedure des tentatives de reconciliation cités dans le code 
de la famille a partir de l’article 49 «  le divorce ne peut pas etre 
etabli que par jugement precede par plusieurs tentatives de 
conciliation effectuées par le juge au cours d’une periode qui 
saurait excedée un delais de trois mois a compter de l’introduction 
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de l’instance » ainsi que les modalités de son application dans le 
code des procedures civiles et administratives dans les articles 
431 439 jusqu’à 448 or que la doctrine et la jurisprudence  ne 
s’entendaient pas concernant son obligation ainsi que sa négligence 
et l’inapplication de cette procedure, qui engendre l’ivalidité du 
divorce ou la demande de l’epouse de divorce –etatlik- ou–alkhola-
ou par le consentement mutuelle et entre celui qui croit le contraire 
disant que la tentative de reconciliation n’est pas consideré comme 
procedure obligatoire qui ne conduise pas a la dissolution de la 
relation conjugale . . 
les mots clés : tentatives , reconciliation, le divorce, code de la 
famille. 

  
  :ةمقدمـ

محـاولات الصـلح فـي ق  جـراءإالجزائري علـى القاضـي  المشرع فرض
لا یثبــت الطــلاق إلا بحكــم : " منــه، التــي جــاءت كمــا یلــي) 49(فــي المــادة  أ

بعــد عــدة محــاولات صــلح یجریهــا القاضــي دون أن تتجــاوز مدتــه ثلاثــة أشــهر 
فـــي المــــواد  إم  إق ، و كمـــا نظــــم ذلـــك فــــي "ابتـــداء مـــن تــــاریخ رفـــع الــــدعوى

حـول مـدى أن الفقـه و القضـاء اختلفـا  إلا منه) 448(إلى ) 439(و ) 431(
وكــذا اثـــر إغفــال أو عــدم قیـــام القاضــي بهــذا الإجـــراء المــؤدي إلـــى  الزامیتهــا،

بطــلان حكــم الطــلاق أو التطلیــق أو الخلــع أو الطــلاق بالتراضــي، و بــین مــن 
تطـرح أسـئلة یرى عكس ذلك بأن محاولة الصلح لا تعد إجراء جـوهري، ومنـه 

ـــة هـــل اعتبـــر قضـــاء المحكمـــة العلیـــا محا: عدیـــدة ، مفادهـــا الصـــلح إجـــراء ول
جــوهري مــن النظــام العـــام؟ ومــا هــو الفــرق بـــین الإجــراء الجــوهري و الإجـــراء 

وهــل تخلــف إجــراء  غیــر الجــوهري والإجــراء الوجــوبي الــذي جــاء فــي ق إ م إ؟
 وجیـــة یـــؤثر علـــى صـــحة الحكـــم القضـــائيالصــلح فـــي دعـــاوى فـــك الربطـــة الز 

رار البـــیِّن فـــي اســـتقومـــا هـــو ســـبب عـــدم المثبـــت لفـــك الرابطـــة الزوجیـــة أم لا؟ 
فكیـــف لــم یطــرأ علیــه أي تغیــر، موقــف القضــاء فــي ظــل نــص قـــانوني واحــد 
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ــا أم نســمیه اســتدراكا أم شــیئا آخر؟ فكیــف نســمي هــذا التباین؟هــل نســمیه تراجعً
نجــــد هــــذا التنــــاقض فــــي أعلــــى جهــــاز قضــــائي یســــهر علــــى توحیــــد المفهــــوم 

نقــض أحكـــام كیــف یمكـــن  و؟ فـــأین یكمــن الخلـــلالقــانوني و توحیـــد الاجتهــاد 
الطــلاق دون الأخــذ بعــین الاعتبــار طبیعتهــا النهائیــة والتــي قــد نفــذت ورتبــت 

وهـــل معنـــى ذلـــك أنـــه لـــم تعـــد نهائیـــة ولا عبـــرة مـــن تنفیـــذها  أثارهـــا القانونیـــة ؟
  :كما یليوالإجابة على كل هذه التساؤلات تكون وجوبا ؟ 
ــذب الفقــه وقضــاء المحكمــة العلیــا بخصــوص وجوبیــة  :الأول المبحـــث تذب

  إجراء الصلح 
) 49(الأسـرة فـي المـادة نص المشرع على محاولات الصلح فـي قـانون 

إلا . منـه) 448(إلـى ) 439(و) 431(في المواد  إم  إق  منه كما نظمه في
قبـل صـدور قـانون الإجـراءات المدنیـة  میتهاحول الز أن الفقه و القضاء اختلفا 

  .)المطلب الثاني (وبعد صدوه، )المطلب الأول(والإداریة 
مـن خـلال الفقـه  مدى تعلق محاولات الصـلح بالنظـام العـام :المطلب الأول 

  و القضاء
عنــــد تفســــیرهم لــــنص المــــادة ثــــار خــــلاف كبیــــر بــــین الفقــــة والقضــــاء 

  ).الفرع الثاني(ومعارض )ولالفرع الأ(بین مؤید ، ق أ من )49(
هي و القضـــائي المؤیـــد لفكـــرة الصـــلح كـــإجراء ـاه الفقــــالاتجـــ: الفــــرع الأول

  جوهري
:"... بمـا یلـي ق أ  مـن)49(فسر الأستاذ العربـي بلحـاج نـص المـادة 

نصــا إجرائیــا، أي أنــه یتعلــق بــإجراءات الطــلاق، حیــث یوجــب القاضــي إجــراء 
"... وذهـــب إلـــى القـــول أن  1.. "بـــالطلاقمحاولـــة الصـــلح قبـــل النطـــق بحكـــم 

ــا علــى القاضــي القیــام بــه ، وذهــب 2.."محاولــة الصــلح أصــبحت إجــراء إجباریً
محاولـــــــة الصـــــــلح مـــــــن المقتضـــــــیات :" عمـــــــر زودة إلـــــــى القـــــــول أنالأســـــــتاذ 
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واعتبــر الأســتاذ لحســین بــن الشــیخ آث .3"الموضــوعیة لصــحة العمــل لقــانوني
لقاضـــي وهـــي مـــن النظـــام العـــام، لكـــون إلزامیـــة ل" ملویـــا أن محاولـــة الصـــلح 

لم یتـرك الخیـار للقاضـي فـي القیـام بمحاولـة ق أ  من) 49(المشرع في المادة 
الصلح من عدمها بل نص على عـدم إثبـات الطـلاق إلا بحكـم، والـذي یسـبقه 
إجــراء محاولــة الصــلح، فمحاولــة الصــلح إذا هــي إجــراء جــوهري، فــلا بــد منهــا 

ا  4"قبــــل النطـــــق بحكـــــم الطـــــلاق وأیضـــــا كــــان قضـــــاء المحكمـــــة العلیـــــا مســـــتقرً
بخصـــوص إجباریـــة محاولـــة الصـــلح عنـــدما كـــان یحكمهـــا قـــانون الإجـــراءات 

، فقـــد جــــاء فـــي أحــــد 5منـــه) 17(المــــادة المدنیـــة الملغـــى عنــــد تطبیقـــه لـــنص 
التصــــریح " أن 03/07/1968قــــرارات المحكمــــة العلیــــا الصــــادرة بتــــاریخ فــــي 

الصــــلح المقــــررة فــــي هــــذا الشــــأن ودون بــــالتفریق بــــین الطــــرفین دون محاولــــة 
  .6"سماع المعنیین في هذا الخصوص یعتبر مخالفة للقانون 

المجلـــس  اســـتقر أیضــا قضــاء 1984أمــا بعــد صـــدور ق أ فــي ســنة 
فـــــــــي القـــــــــرار الصـــــــــادر فـــــــــي  الأعلــــــــى علـــــــــى إلزامیـــــــــة محـــــــــاولات الصــــــــلح،

جاء فـي أحـد قـرارات المحكمـة العلیـا أن الحكـم بـالطلاق أین  18/06/1991
دون إجــراء محاولــة الصــلح خطــأ فــي تطبیــق القــانون، وقــد جــاء تحییثهــا كمــا 

بــالرجوع إلــى القــرار موضــوع الطعــن، یتجلــى بأنــه جــاء مخالفــا للقــانون، :" یلــي
من ق أ التي أغفل القرار المنتقد تطبیقهـا بطریقـة سـلیمة  49خصوصا المادة 

ـــة وذلـــ ك بمصـــادقته علـــى الحكـــم القاضـــي بـــالطلاق دون قیامـــه بـــإجراء محاول
الصلح قبل ذلك ولم یتعرض بدوره رغم ما یملكه من صـلاحیات مـع الصـلح، 

لا یثبـت الطـلاق إلا بحكـم : "صراحة على أنـه من ق أ  تنص 49وأن المادة 
ل ، إذا فالقیـــام بـــإجراء محاولــة الصـــلح بــین الطـــرفین قبـــ"بعــد محاولـــة الصــلح 

غفـال القـرار  الحكم بالطلاق هو إجراء أوجبه القانون ویعد من النظام العـام، وإ
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المنتقــد القیـــام بهــذا الإجـــراء القــانوني یعتبـــر خطـــأ فــي تطبیقـــه ومخالفــا لـــه مـــا 
  .20058،وأیضا على نفس المنوال وحتى بعد تعدیل ق أ 7"یستوجب نقضه
ــاني ـــرع الث ـــهي و القضــائي المنكــر: الف لفكــرة الصــلح كــإجراء  الاتجـــاه الفق

  جوهري
محاولـــة الصـــلح لا تعـــد مـــن :" یـــرى الأســـتاذ لمطـــاعي نـــور الـــدین أن

النظـام العـام، بـل فـي بعـض الحـالات، إجـراء محاولـة الصـلح مـن قبـل قاضـي 
ـا للنظـام العـام كمـا فـي حالـة مـن  شؤون الأسرة، یعد فـي حـد ذاتـه إجـراء مخالفً

ویقــوم القاضــي ق أ مــن ) 51(ادة یوقــع الطــلاق للمــرة الثالثــة طبقــاً لــنص المــ
ورأى أن محاولــة الصــلح تبقــى دائمــا . 9"بــإجراء محاولــة الصــلح بــین الطــرفین

، وذهـــب الأســـتاذ الأنـــور عبـــد 10وأبـــدًا لا صـــلة ولا علاقـــة لهـــا بالنظـــام العـــام
ـــة  ولقـــد قضـــى المجلـــس الأعلـــى بـــأن عـــدم القیـــام:" الـــرحیم إلـــى القـــول بمحاول

وأنــه یمكــن تغطیــة هــذه المحاولــة ،بالتصــدي  الصــلح لــیس مــن النظــام العــام ،
ولقد كانت المحكمة العلیا تقضـي فـي قراراتهـا بـرفض الطعـن  ". 11" للموضوع

بــــالنقض فــــي الأحكــــام المثبتــــة للطــــلاق، إذ لــــم یقــــم القاضــــي بــــإجراء محاولــــة 
ا بـــأن  الصـــلح بـــین الـــزوجین غیـــر أنـــه فـــي قـــرارات أخـــرى حـــذت منهجـــا مغـــایرً

جوهریـا ومـن بـین تلـك القـرارات فـي هـذا اعتبرت محاولـة الصـلح لیسـت إجـراء 
إن محاولــة الصــلح بــین الطــرفین "د هــذا القــرار الــذي قضــى بمــا یلــيالشــأن نجــ

ن لفــــظ الطـــــلاق و  فــــي دعــــاوى الطلاق،لیســــت مـــــن الإجــــراءات الجوهریــــة وإ
وتبعـاً لـذلك قضـى المجلـس الأعلـى فـي قـرار  12"التطلیق تصـدر دائمـا نهائیـة 

وأكــدت أیضــا فــي  13بــأن محاولــة الصــلح جوازیــة  03/06/1985لــه بتــاریخ 
محاولـة " بـأن) غرفـة الأحـوال الشخصـیة لـدى المجلـس الأعلـى(هـا قرار أخـر ل

الصـــلح بـــین الطـــرفین فـــي دعـــاوى الطـــلاق لیســـت مـــن الإجـــراءات الجوهریـــة 
، اسـتمرت المحكمـة العلیــا 2005بعـد تعـدیل قـانون الأســرة سـنة  حتـى. 14..."
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باعتبار الصلح إجراء غیر جـوهري وهـو مـا تضـمنه قـرار صـادر أن المحكمـة 
والـــذي قضـــى بمـــا   13/06/2007فـــة الأحـــوال الشخصـــیة بتـــاریخ العلیـــا غر 

لا ینطبق على مسـتوى المجـالس بـل ق أ من  49لكن حیث أن المادة :" یأتي
علـــى مســـتوى المحـــاكم فقـــط إضـــافة إلـــى أن محاولـــة الصـــلح لا تعتبـــر شـــكلاً 

مـن ق ) 49(جوهریاً للحكم بالطلاق إنما محاولة الصلح المذكورة  في المـادة 
  .15..."لا موعظة أ هي إ

موقـــع إجـــراء محـــاولات الصـــلح وفقـــا  لقـــانون الإجـــراءات : المطلـــب الثـــاني
  المدنیة والإداریة

ــــة محــــاولات  الإجــــراءاتأكــــد قــــانون  ــــى وجوبی المدنیــــة و الإداریــــة عل
غیــر انــه لــم یرتــب الجــزاء الإجرائــي فــي حــال عــدم التقیــد )الفــرع الأول(الصــلح

  ).الفرع الثاني(بوجوبیة محاولات الصلح 
  التنصیص على وجوبیة محاولات الصلح:  الفرع الاول

ق إ م إ وأمــــام الاتجــــاهین الســـــالفي الــــذكر أعــــلاه، بـــــرز منــــذ صـــــدور 
زالــــة الإشــــكال، بحیــــث یعتبــــر أموقــــف ی ن نــــص المــــادة حــــاول حســــم الأمــــر وإ

وفـــي هــــذا الشــــأن هـــو المعیــــار الفاصـــل، بــــأن جعلهــــا إجـــراء وجــــوبي ) 439(
أبانــت : " أن جلســات الصــلح وجوبیــة بقولهــا :  قــودري خیــرةفســرت الأســتاذة 

الممارســة العملیــة فـــي ظــل المـــادة القدیمــة بأنـــه كــان یعتریهـــا بعــض القصـــور 
ـــة الصـــلح كانـــت تعـــد إجـــراء شـــكلیا تقـــوم بـــه المحكمـــة تـــارة،  بحیـــث أن محاول
وتغفل عنه تارة أخرى ولكن بمجـرد صـدور ق ا م ا الـذي أزال التنـاقض الـذي 

منـه  )439(صبحت الأحكام موحدة وهذا بناءا على المـادة وقع فیه القضاة وأ
هـــذه المـــادة جـــاءت بصـــیغة " محـــاولات الصـــلح وجوبیـــة "التـــي نصـــت بقولهـــا 

أن یلـزم القاضـي بالقیـام بـإجراء  مـن شـأنه" وجوبیـة" الأمر، لأن استعمال لفظ 
  .16الصلح
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ـــاني ـــرع الث ـــة :  الف ـــد بوجوبی ـــي حـــال عـــدم التقی ـــي ف ـــدام الجـــزاء الإجرائ انع
  محاولات الصلح

بصدور ق إ م إ  لم تعد مسألة إلزامیة محاولات الصـلح تثیـر أي جـدل 
لكـن یطـرح تســاؤل ، 17"محـاولات الصــلح وجوبیـة " منـه 439اذ نصـت المـادة 

هنـــا عـــن الوضـــع الـــذي كـــان ســـائد فیمـــا یخـــص الصـــلح قبـــل صـــدور ق إ م إ 
حقیقـــــة الأمـــــر لـــــم یتغیـــــر أي شـــــيء وهـــــل تغیـــــر الوضـــــع بعـــــد صـــــدوره؟ فـــــي 
أو عنـد تعدیلـه سـنة  1984لسنة ق أ بخصوص إجراء الصلح سواء في ظل 

الملغــــى، أو حتــــى بعــــد صــــدور ق إ م إ، بحیــــث ق أ م ، أو فــــي ظــــل 2005
ا صـــارخاً وهـــذا راجـــع إلـــى ق أ  مـــن) 49(لاقـــت المـــادة  نقاشًـــا حـــادًا و تضـــاربً

أي إشـكال حـول اعتبـار محاولـة سوء فهم و تفسیر القانون، في حین لا یوجد 
الصـــلح إجـــراء جـــوهري أو غیـــر جـــوهري، فالمـــادة الســـالفة الـــذكر تـــتكلم عـــن 

وحتــى بعــد تعــدیل ق أ  1984محاولــة الصــلح التــي كانــت موجــودة منــذ ســنة 
؛ لكــن كـل مــا فـي الأمــر أن هـذه المــادة قبـل تعــدیلها كانـت تــنص 2005سـنة 

ة صـــلح واحـــدة، والجدیـــد علـــى الصـــلح المفـــرد أي الـــذي یقتصـــر علـــى محاولـــ
هــو زیــادة عــدد محــاولات الصــلح، للحفــاظ علــى  2005الــذي أتــى بــه  تعــدیل 

الأسرة حسب ما جاء في عرض الأسباب مشـروع قـانون الأسـرة، حیـث آنـذاك 
مـن "عبـارة  بعـد" وجوبا " كان هناك برلماني طالب من الحكومة إضافة كلمة 

بـإجراء الصـلح حتـى لا یفـوت  وهذا قصد إلزام القاضي بالقیـام" طرف القاضي
یخاطـــب القاضـــي لا ) 49(فالمشـــرع فـــي المـــادة . 18فرصـــة الرجـــوع الـــزوجین

بعـــد عـــدة محـــاولات صـــلح :"...المتقاضـــین، بحیـــث جـــاء الـــنص علـــى مـــا یلـــي
ــــى القاضــــي اســــتیفاء هــــذا ..".یجریهــــا القاضــــي ــــالي المشــــرع فــــرض عل ، وبالت

ي هــو میعـــاد خـــاص أشــهر الـــذ) 03(الإجــراء علـــى أن لا یتجــاوز ذلـــك ثلاثـــة
بــــإجراء محــــاولات الصــــلح، و یبــــدأ مــــن تــــاریخ رفــــع الــــدعوى، لكــــن لــــم یرتــــب 
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المشرع جزاء على مخالفة القاضي لهـذا الإجـراء، وهـذا مـا نستشـفه مـن خـلال 
التــي خصــهما المشــرع ق إ م إ مــن ) 439(مــن ق أ و) 49(نصــي المــادتین 

ـــم یرتـــب علـــى عـــدم مراعـــاة  أحكامهمـــا الـــبطلان، بـــذكر و جوبیـــة الصـــلح و ل
منـــذ ســـنة ) 49(فقداعتمـــد المشـــرع الصـــلح كـــإجراء وجـــوبي فـــي نـــص المـــادة 

، و هـــو ذات الموقـــف خـــلال نــــص 2005وحتـــى بعـــد التعـــدیل ســـنة  1984
مـــن ق إ م إ بـــأن أقـــر وجوبیـــة محـــاولات الصـــلح؛ فالمشـــرع و ) 439(المـــادة 

ة محـاولات ضع قاعدة عامة مفادها أن القاضي واجب علیه القیـام بـإجراء عـد
لإصـلاح ذات البــین بــین الــزوجین فــي كـلا النصــین ســواء الــنص الموضــوعي 

مـرة لكـن لـم یقرنهـا أو الإجرائي فجاء ذكـر محـاولات الصـلح فـي شـكل قاعـدة آ
المشرع بجزاء، لأنه بالرجوع إلى فقه القواعد القانونیة نجد نـوعین مـن القواعـد 

و هـذه الأخیـرة تنقسـم إلـى نـوعین؛  القانونیة؛ القواعد المكملـة و القواعـد الآمـرة
قاعدة آمرة تتضـمن جـزاء عنـد عـدم مراعاتهـا، و قاعـدة آمـرة لا تتضـمن جـزاء 

و لنــا أن نتســاءل لمــاذا المشــرع فــي أحــد القواعــد . علــى عــدم مراعــاة أحكامهــا
  .الآمرة یعطي الجزاء في أمر ما، و أحیانا لا یرتب جزاء

عــدم العمــل بــذلك المقتضــى  فهــذا لــه دلالــة قاطعــة علــى أنــه فــي حالــة 
أكثـــر ممـــا یحتمـــل ومـــادام فـــلا أثـــر یترتـــب علیـــه، فـــلا یمكـــن أن یفســـر الـــنص 

على القاضي إجراء الصـلح و لكـن لـم یرتـب جـزاء علـى تخلـف : المشرع یقول
تجـدر الإشـارة . هذا الإجراء  فهذا دلیل یجعل مـن الصـلح إجـراء غیـر جوهریـا

قبــل صــدور قــانون الأســرة لســـنة إلــى أن مــن یقــول أن الصــلح إجــراء جــوازي 
علــى أســاس عــدم وجــود نــص یلــزم القاضــي بــإجراء محاولــة الصــلح   1984

فــي قضــایا الطــلاق أو التطلیــق، ولكــن بعــد هــذا التــاریخ أصــبح الصــلح إجــراء 
جوهریــا ومــن النظــام العــام، ویجــوز لطرفــي الــدعوى إثارتــه و لــو للمــرة الأولــى 

لــم تجعـــل إجـــراء محاولـــة الصـــلح ) 49(أمــام المحكمـــة العلیـــا كـــون أن المـــادة 



 الخامسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

121 
 

ا هـو مـن أجـل  ، وأن ق أ قد علـق الطـلاق بالصـلح واعتبـر أن الصـلح19جوازیً
ـــــه مـــــن  ـــــم یوجـــــد الصـــــلح فـــــالطلاق باطـــــل ولا أســـــاس ل ـــــه إذا ل العـــــدول، و أن

لا یصـــح هــذا التفســـیر فـــي ق أ ، كمــا و أنـــه یمــس بمبـــادئ الشـــریعة .الصــحة
لأن مــن یعتبـر أن الصـلح إجــراء  الإسـلامیة و كـذا خــرق للنصـوص القانونیـة،

جوهري اختلط علیه الأمر حیث أقرن ذلك بالمصـالحة المنصـوص علیهـا فـي 
، فــــإذا  قـــانون العمـــل، أي لا بــــد أن تكـــون هنـــاك مصــــالحة بـــین الـــزوجین أولاً
وقعــــت المصــــالحة لا یحــــرر محضــــر عــــدم الصــــلح و بالتــــالي لا توجــــد فكــــرة 

، أمـا إذا أجریــت المصـالحة و لــم )و بمـا فیــه الطـلاق الرجعــي الواقـع( الطـلاق
یفلــح القاضــي فــي ذلــك، فالنتیجــة الحتمیــة أن یــأتي بعــدها الطــلاق  أي لا بــد 
من وجود الصلح كـإجراء سـابق و أولـي والـذي ینتهـي إلـى الفشـل، ثـم التطـرق 
إلــى الطــلاق  فیصــبح الصــلح قیــدًا علــى الطــلاق مثلمــا هــو الحــال علیــه فــي 

فــع الــدعوى فــي القضــاء الاجتمــاعي، و هــذا المصــالحة، التــي هــي قیــد علــى ر 
أمـــــر لـــــم تـــــأت بـــــه لا الشـــــریعة الإســـــلامیة و لا قـــــانون الأســـــرة، فـــــیكمن دور 
القاضي في هذه الحالـة مـن التأكـد هـل إعمـال قاعـدة قانونیـة أو عـدم إعمالهـا 

  یعرقل حسن سیر العدالة،
فهنـــا بالتأكیــــد أن القاضــــي ســــوف یفصــــل واقعــــة الطــــلاق عــــن إجــــراء  

یخلــص إلــى القــول أن الصــلح مرحلــة لا علاقــة لهــا بــالطلاق الــذي  الصــلح و
ــــان وقوعــــه  ــــب الأحی یمكــــن للقاضــــي أن لا یجــــري الصــــلح .یفتــــرض فــــي غال

؛ و لاســــیما إذا تأكــــد أن أحكــــام المــــادة  مــــن ق أ قائمــــة فــــإجراء ) 51(أصــــلاً
الصلح بین امرأة و رجـل طلقهـا ثـلاث مـرات متباعـدة ومتتالیـة مخـالف للنظـام 

ومخالف للشریعة الإسلامیة و كذلك لقانون الأسـرة، إذ لا یمكـن للرجـل العام، 
أن یراجع المرأة المطلقـة ثلاثـا، فهـي أجنبیـة علیـه، فـإجراء الصـلح فیـه مسـاس 

و ) 49(للنظام العام و لأحكام قطعیة من القرآن الكریم وخـرق لأحكـام المـواد 
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ل أن الصــــلح فمــــن یقــــو . ومــــن ق أ المســــتمدة مــــن الشــــریعة الإســــلامیة) 51(
نمـا یـؤمن فقـط بطـلاق  إجراء جوهري هو قول من لا یعترف بطـلاق الـزوج، وإ

القاضـــي وأن الطـــلاق لا یقـــع إلا لـــدى المحكمـــة وأن طـــلاق الـــزوج هـــو لغـــو 
حســب اعتقــادهم، ومــرد هــذا الاعتقــاد عــدم التفرقــة بــین الطــلاق الــذي یوقعــه 

ا و قانونــا والتفریــق الــزوج بإرادتــه عنــدما یمــارس حقــه الإرادي المقــرر لــه شــرع
ــا مـا لـم یكمـل ثــلاث طلقـات، أمـا الآخـر فیقــع  القضـائي؛ كـون الأول یقـع رجعیً

ــــى أنــــه لا یوجــــد ســــبب لإغفــــال عقبــــت . بائنــــا دائمــــا ــــد وردة عل الأســــتاذة بوزی
القاضي قیامه بمحاولة الصلح قبل الحكم في دعوى الطلاق سـوى خطئـه فـي 

ستبعد إجـراء وجـوبي، وسـبب هـذا تطبیق القانون لأنه اعتد بعلمه الشخصي وا
جرائاتـــه وهـــو مـــا  الخطـــأ ربمـــا یعـــود لغیـــاب نصـــوص تـــنظم عملیـــة الصـــلح وإ

، فعـدم القیـام بـإجراء الصـلح ربمـا هـو مـن قبیـل 20استدركه قانون الأسرة لاحقـا
، لأنــه و فرضـــا لــو إعتبرنـــا أن الصـــلح 21الخطــأ یتحملـــه القاضــي لا الزوجـــان

ق الـــذي هـــو مســـألة موضـــوعیة علـــى إجـــراء جـــوهري معنـــاه أنـــه علقنـــا الطـــلا
استیفاء إجراء ونكون حملنـا الزوجـان خطـأ لـم یتسـببا فـي حدوثـه فالصـلح أمـر 

رٌ {: مندوب إلیه مصداقًا لقوله تعالى لْحُ خَیْ الصُّ   .22}وَ
فالصـــلح أمـــر إیجـــابي لمـــا یجریـــه القاضـــي ولكـــن إذا لـــم یقـــم بـــه لســـهوه 

بطــلان ونقــض حكــم الطــلاق عنــه،لا نعــالج الخطــأ بخطــأ أكبــر عنــدما نقــرر 
ونعلق الحكم علـى إجـراء لـم یـتم إجرائـه، فالصـلح یتعلـق بمرحلـة مـا بعـد وقـوع 

جــراء الصــلح لا یــرتبط ولا یتعلــق بــه، ق أ  مــن) 49(فــنص المــادة  الطــلاق وإ
لیســـت نـــص إجرائـــي یتعلـــق بـــإجراءات الطـــلاق، لأن هـــذا الأخیـــر وقـــع بقـــوة 

الصـلح لإیقـاع الطـلاق، فـنص المـادة الشرع والقـانون، و لا یحتـاج إلـى إجـراء 
  23. لم یعلق الطلاق على أي  قید أو شرطمن ق أ ) 48(
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ــــاني ــــى عــــدم اســــتقرار الفقــــه والقضــــاء : المبحــــث الث ــــار المترتبــــة عل الآث
  بخصوص اجراء محاولات الصلح

  أثر تخلف اجراء الصلح بالنسبة للحكم القضائي: المطلب الأول
ـــــرى بصـــــحة ). الأولالفـــــرع (هنـــــاك مـــــن یـــــرى بطـــــلان الحكـــــم  ـــــاك مـــــن ی وهن

  ).الفرع الثاني(الحكم
أثــر تخلــف اجــراء الصــلح یــؤدي الــى بطــلان الحكــم القضــائي : الفـــرع الأول

  المثبت للطلاق
لا وجود للطلاق إلا إذا صدر به حكـم مـن :"یرى الأستاذ بلحاج العربي

ـــة الصـــلح أصـــبحت إجـــراء إجباریـــا یجـــب علـــى القاضـــي  ن محاول القضـــاء، وإ
ذا لــم یــتم هــذا الإجــراء، فــإن الحكــم الصــادر . ه قبــل النطــق بــالطلاقالقیــام بــ وإ

ســیكون حكمــه معیبــا ومخالفــا للقــانون : "، وانتهــى إلــى القــول24"یكــون بــاطلا 
إن محاولــــــة الصــــــلح مـــــــن : "ویــــــرى الأســــــتاذ عمــــــر زودة 25"ویتحــــــتم نقضــــــه

المقتضیات الموضـوعیة لصـحة العمـل القـانوني، ویترتـب علـى تخلفهـا بطـلان 
لكـن دون الإغفـال " ... أمـا الأسـتاذة تشـوار حمیـدو زكیـة فتـرى. 26"العملهذا 

عــــن الصــــلح الــــذي أصــــبح إجــــراءا جوهریــــا فــــي جمیــــع حــــالات فــــك الرابطــــة 
لا عرضــــــــوا قــــــــرارهم : " و أضــــــــافت".27الزوجیــــــــة  علــــــــى القضــــــــاة إتباعهــــــــا وإ

،أن الصـــلح إجـــراء أوجبـــه یســـتخلص مـــن قـــرارات المحكمـــة العلیـــا . 28"للطعـــن
غفـــال القـــرار المنتقـــد القیـــام بهـــذا الإجـــراء  ـانون، ویعـــد مـــن النظـــام العـــام وإ القــ
القـانوني یعتبـر خطـأ فـي تطبیقـه ومخالفـا لـه،الأمر الـذي یسـتوجب نقضـه كمــا 

/ 03/07جــاء فــي قــرار صــادر بتـــاریخ: هــو ثابــت مــن خــلال القــرارات الآتیـــة
التصـــریح بـــالتفریق بـــین الطـــرفین " :المجلـــس الأعلـــى ســـابقا بـــأنعـــن  1968

دون محاولــة الصـــلح المقــررة فـــي هــذا الشـــأن ودون ســماع المعنیـــین فــي هـــذا 
  ،29"الخصوص یعتبر مخالفة للقانون 
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أثر تخلف اجراء الصـلح لا یـؤثر علـى صـحة الحكـم القضـائي : الفرع الثاني
  المثبت للطلاق

ــة  ــبطلان صــیاغة الوجــوب فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداری لا تفیــد ب
  العمل الإجرائي

إن محاولة الصـلح فـي حقیقـة الأمـر لیسـت إجـراء "  :الأستاذ لمطاعيیرى    
جــوهري مــن شــأنه المســاس أو التــأثیر علــى الحكــم القضــائي المثبــت للطــلاق، 
لأن الهدف المتوخى مـن إجـراء محاولـة الصـلح هـو تقـدیم النصـح، و الإرشـاد 

أن :"زیدان عبـد النـور إلـى اعتبـار الأستاذ، وذهب 30والموعظة الحسنة  للزوج
محاولة الصـلح لا تعتبـر سـوى إجـراء شـكلي غیـر جـوهري، الغایـة منـه الـوعظ 
دون غیره، بما یستفاد منها أنهـا إجـراء غیـر إلزامـي و لا یترتـب علـى مخالفتـه 

ــــه  وجــــاء فــــي أحــــد ،31" بطــــلان ونقــــض العمــــل القضــــائي المترتــــب مخالفــــة ل
ــــة الصــــلح لا :" مــــا یلــــي 16/02/1999بتــــاریخ  القــــرارت الصــــادرة إن محاول

تعتبر شكلاً جوهري للحكم بالطلاق، إنمـا محاولـة الصـلح المـذكورة فـي المـادة 
  .32"من ق أ ما هي إلا موعظة مما یجعل الوجه غیر مؤسس ) 49(

الـــذي إعتبـــر أن الصـــلح إجـــراء  2005ســـنة ق أ حتـــى بعـــد تعـــدیل  
ــر جـــــوهري بموجـــــب قـــــرار صـــــادر عـــــن المحكمـــــة العلیـــــا غرفـــــة الأحـــــوال  غیـــ

لكـــن حیـــث أن " والـــذي قضـــى بمـــا یـــأتي  13/06/2007الشخصــیة  بتـــاریخ 
لا ینطبــــق علــــى مســــتوى المجــــالس بــــل علــــى مســــتوى ق أ مــــن ) 49(المــــادة 

ر شــكلاً جوهریــاً للحكــم المحــاكم فقــط، إضــافة إلــى أن محاولــة الصــلح لا تعتبــ
مــا هــي إلا ق أ مــن ) 49(بــالطلاق إنمــا  محاولــة الصــلح  المــذكور بالمــادة  

  33"موعظة، مما یجعل الوجه غیر مؤسس یتعین معه رفض الطعن
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أثر تخلف اجراء الصلح بالنسبة لقانون الإجراءات المدنیـة : المطلب الثاني
  والإداریة

غیـر أن صــیاغة )  الفـرع الأول( نـص المشـرع علـى وجوبیـة محــاولات الصـلح
  )الفرع الثاني(الوجوب في ق إ م أ لا تفید ببطلان العمل الإجرائي 

وجوبیة محاولات الصلح في قانون الإجراءات المدنیة و : الفرع الأول
  الإداریة

جدیر بالذكر أن "،إذ نص المشرع على وجوبیة الصلح في ق إ م إ صرحة
لانقاش فیه وهذا یحیلنا بشكل مباشر إلى قیام المحكمة بالصلح أمر وجوبي 

أن المشرع قد اعتبر محاولة الصلح من طرف المحكمة مسألة ضروریة 
  .34 "تتعلق بقاعدة آمرة من قواعد النظام العام التي یجب أن لا نتجاوزها 

  صیاغة الوجوب لا تفید ببطلان العمل الإجرائي: الفـرع الثاني
مـن أحكـام الشـریعة الإسـلامیة، كمـا و لـیس  إن القول بالبطلان یعد خرقاً لكل

مـــن ق أ ) 49(خـــلال المــادة لأن المشـــرع لــم یشـــترط مــن لــه أســـاس قــانوني، 
إجراء محاولات الصلح  من أجل إتمام الطلاق، لأن إذا تلفظ الـزوج بـالطلاق 
أصـــبح مركـــز موجـــود، ثـــم یـــأتي الحكـــم القضـــائي لإثبـــات ذلـــك المركـــز الـــذي 

مـن ق أ )49(س معلق على أي شيء حسـب المـادة أوقعه الزوج، فالطلاق لی
وهنـا نجــد أن سـوء فهــم النصــوص القانونیـة خلــق فــي المسـألة الواحــدة تناقضــا 
بــین مــن یعتبــر الصــلح إجــراء جــوهري و بــین مــن یعتبــره إجــراء غیــر جــوهري 
من جهة و بین من یعتقد أنه بصدور ق إ م إ زال الغموض و لـم تعـد مسـألة 

الجـــواب بـــأن ) 439(ي جـــدل بحیـــث تضـــمنت المـــادة إلزامیـــة الصـــلح تثیـــر أ
وجوبیـة هـذا  وفـي الحقیقـة.اعتبرت محـاولات الصـلح و جوبیـة مـن جهـة أخـرى

المـادة الإجراء واضحة من خلال عدة محاولات یجریها القاضـي تطبیقـاً لـنص 
غیـر أنـه یلاحـظ غیـاب صـیغة 35)439(مادة ق أ، وهو ما تؤكده المن ) 49(
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، أو حتــى 36مــن ق أ، وكــذا الــنص المعــدل لهــا) 49(الإلــزام فــي نــص المــادة 
التــي لا تتضــمن جــزاء علــى عــدم مراعاتهــا، مــن ق إ م إ ) 439(نــص المــادة 

مـن ) 49(لیكـرس نـص المـادة . فلم یقید المشرع النصین تحت طائلة البطلان
وجوبیـــة الغـــرض منهـــا تمكـــین القاضـــي مـــن إجـــراء الصـــلح و لا ق أ، فكلمـــة 

فالصـلح . 37یوجد نـص یفـرض علیـه القیـام بإجرائـه یتملص على أساس أنه لا
لكــن المشــرع لــم یرتــب  ، وجــوبي فــي حــدود عــدة محــاولات یقــوم بهــا القاضــي

مـن القـانونین عـن  جزاء على عدم القیام بهـا، فـي حـین یـذهب السـواد الأعظـم
هـذا . خطأ، إلى أن تخلف إجـراء محـاولات الصـلح ، تـؤثر علـى صـحة الحكـم

فــي حقیقــة الأمــر مــرد كــل هــذا راجــع إلــى عــدم التفرقــة الكــلام لا یصــح، لأنــه 
، و بالتـــالي مفتـــاح الجـــواب علـــى هـــذا  بـــین القواعـــد القانونیـــة كمـــا قلنـــا ســـابقاً
الخــــلاف یكمــــن فــــي معرفــــة متــــى تكــــون القاعــــدة القانونیــــة ملزمــــة، ومتــــى لا 
تتضـــــمن جـــــزاء  یوقـــــع عنـــــد مخالفتهـــــا وســـــواء كانـــــت القاعـــــدة الآمـــــرة قاعـــــدة 

مــــن قــــانون ) 49(فتعتبــــر كــــلا مــــن المــــادتین  .دة إجرائیــــةموضــــوعیة أو قاعــــ
مـــن ق إ م إ همـــا قاعـــدتان آمـــرتین كونهمـــا تتضـــمن ) 439(المـــادة الأســـرة و 

بالرغم أنهمـا مـن القواعـد الآمـرة إلا أنـه لـم یقرنهمـا المشـرع صیاغة الوجوب ، 
ویلاحـظ عـدم اسـتقرار بـیِّن فـي موقـف  بجزاء مـادي عنـد مخالفـة مقتضـیاتهما 

لـم یطـرأ علیـه أي تغیـر، غیـر أن النصـین سـالفي ضاء في ظـل نـص واحـد الق
ــــى الطــــابع الوجــــوبي، فــــي حــــین نجــــد والمــــادة  ــــذكر لا یرتبــــان الــــبطلان عل ال

لا یقـــرر بطـــلان الأعمـــال الإجرائیـــة " مـــن ق إ م إ تـــنص علـــى مـــا یلـــي)60(
، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من یتمسـك بـه أن یثبـت  شكلاً

یتعلـــق بـــبطلان الأعمـــال الإجرائیـــة التـــي  ، فهـــذا الـــنص"ر الـــذي لحقـــهالضـــر 
كمـــا أن المشـــرع لـــم یـــنص . 38الأصـــل فیهـــا الصـــحة والاســـتثناء هـــو الـــبطلان

علـــى قواعـــد خاصـــة بـــبطلان إجـــراءات الصـــلح، بـــل تنـــاول موضـــوع  بطـــلان 
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الإجراءات شكلاً بصـفة عامـة، أي بطـلان القواعـد الإجرائیـة شـكلاً بوجـه عـام 
، 39مـن نفـس القـانون) 66(إلـى ) 60(نفس القواعد الـواردة فـي المـواد تحكمه 

فمتى وجد نص صریح على البطلان فلا یجوز للقاضـي أن یحیـد مـدام هنـاك 
نص صریح على البطلان وعلیه نخلص أن القاضـي قیـده المشـرع  بـالبطلان 
المنصوص علیه صراحة في القانون إلى جانب أن یترتـب علیـه ضـرر یلحـق 

  40.الخصم
   :خاتمة

الحكـــم الـــذي قضـــى بفـــك الرابطـــة الزوجیـــة حكـــم ابتــــدائي و  باعتبـــار
نهـــائي، لا یســــتطیع القاضـــي مراجعــــة هـــذا الحكــــم بـــأي طریقــــة كانـــت، كونــــه 

ــــك لا یمكــــن لقضــــاة  أن  القــــانونیتمیــــز بطــــابع خصوصــــي ونهــــائي وعلــــى ذل
لا وقعــوا فــي الإثــم بحجــة عــدم مرعــاة  یهــدموا الطــلاق الــذي نطــق بــه الــزوج وإ

وظیفة المحكمة العلیا هـي مراقبـة مـدى احتـرام تطبیـق القـانون، ،فجراء الصلحإ
وهــــذا الأخیــــر یشــــمل نــــوعین مــــن القواعــــد القانونیــــة، القواعــــد الموضــــوعیة و 
القواعــد الإجرائیــة ،و یظهــر أن المحكمــة العلیــا قــد اهتمــت فقــط بالســهر علــى 

ح، حیــث نجــدها حتــرام القواعــد الإجرائیــة بــدعوى ضــرورة مراعــاة إجــراء الصــلإ
تــنقض أحكــام قضــائیة قضــت بفــك الرابطــة الزوجیــة فــي حــین أهملــت الجانــب 

الوخیمـة  موضـوعیة والآثـاروهي بـذلك لا تـولي اهتمـام للقواعـد ال. الموضوعي
ـــــتلفظ الـــــزوج بـــــالطلاق  الناجمـــــة عنهـــــا، لأن مركـــــز الـــــزوجین ینقضـــــي إمـــــا ب

ه بقـرار الصـادر بعـد أوبصدور الحكم المثبت لفك الرابطة الزوجیة ولا علاقة ل
الإجرائیـة وكمـا لنقض، وبـذلك نـرى تنـاقض بـین القاعـدة الموضـوعیة والقاعـدة 

أن القاعــدة الإجرائیــة تخــدم القاعــدة الموضـــوعیة ولا "  هــو معــروف فــي الفقــه
ـــــة أن تعصـــــي القاعـــــدة الموضـــــوعیة ـــــیس".تســـــتطیع القاعـــــدة الإجرائی أمـــــام  ول

أســباب انعــدام شــروط الــبطلان المحكمــة العلیــا إلا أن تصــرح بــرفض الطعــن ب
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 أي قیمــــة قانونیــــة فــــلا تكــــون للطعــــن .الإجرائــــي المقــــرر للأعمــــال الإجرائیــــة
   .عدم إجراء الصلح ، و یبقى طعن بدون موضوعنلإ
  

  :الهوامش
                                                             

بلحاج العربي، الوجیز في شرح ق أ الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات  -1
  . 357ص 2002الجامعیة، الجزائر، 

  . 356بلحاج العربي ، المرجع السابق، ص  -2
زودة عمر، طبیعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجیة وأثر الطعن فیها، مذكرة لنیل  -3

شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، السنة 
  . 35، ص 2001-2000الجامعیة

قضاء الأحوال الشخصیة، الجزء الأول، دار  بن الشیخ آث ملویا لحسین، المنتقى في -4
  .197، ص 2005هومه الجزائر،

 8الموافق  1386صفر  18، المؤرخ في 66/154الأمر رقم  من) 17(أنظر المادة  -5
  .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل والمتمم  1966یونیو سنة 

ؤرخ في المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصیة، دون رقم الملف، م-6
 49ص .الأحكام لوزارة العدل، الجزء الأول، دون سنة  النشر،  ، مجلة03/07/1968
  .51إلى 

مؤرخ في  ،75141المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم  - 7
وجاء في قرار  وما یلیها، 65ص ، 1993 01المجلة القضائیة عدد ،18/06/1991

الحكم المطعون فیه، یتبین أن القاضي الابتدائي لم حیث أنه و بالرجوع إلى :" آخر أیضا
من قانون الأسرة، التي تتطلب اتخاذ إجراءات الصلح بین ) 49(یراع أحكام المادة 

الزوجین قبل إصدار حكم بفك الرابطة الزوجیة، الشيء الذي ینجر عنه نقض الحكم 
حالته على نفس المحكمة  المحكمة : القرار الصادر عن:أنظر "المطعون فیه، وإ

، نشرة 18/1/1994، مؤرخ في 96688العلیا،غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم 
  .84إلى  80ص ، 50،1997عدد القضاة، 
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ا لأحكام : " ما یلي 14/06/2012فقد جاء في قرار صادر بتاریخ  -8 حیث و طبقً

بعد إجراء محاولة  من ق أ فإنها تقضي على أنه لا یثبت الطلاق إلا) 49(المادة 
الصلح بین الطرفین من طرف القاضي وحیث أنه ثبت من الحكم المطعون فیه أن 
المحكمة أمرت بحضور الطرفین لإجراء الصلح إلا أنهما لم یحضرا، فحرر محضر عدم 
الصلح إثباتاً لذلك وحیث أنه مادام قد ثبت أن المطعون ضده المدعي الأصلي قد تغیب 

القضاء بالطلاق بین الزوجین دون إجراء محاولة صلح یعد  عن جلسة الصلح فإن
من ق أ، مما یجعل الوجهین المثارین سدیدین مما یتعین ) 49(مخالفًا لمقتضیات المادة 
، 687997المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم " نقض الحكم بدون إحالة

  .، غیر منشور 14/06/2012مؤرخ في
لدین، عدة الطلاق الرجعي وأثارها على الأحكام القضائیة، الطبعة لمطاعي نور ا -9

  .141ص   2009الثانیة، دار فسیلة، الجزائر، 
  . 126المرجع نفسه، ص  -10
الأنوار عبد الرحیم، نظام الطلاق في الجزائر، مذكرة لنیل دبلوم الدراسات العلیا،  -11

كما  .81، ص1976-1975یة معهد الحقوق، جامعة الجزائر الجزائر، السنة الجامع
بعد أن كان الموقف القضاء مستقر على إلزامیة :" ...زیدان عبد النوریرى الأستاذ 

محاولة الصلح قبل الحكم بالطلاق، نجد بعض القرارات التي تفید عكس هذا تماما وتؤكد 
على أن محاولة الصلح لا تعتبر سوى إجراء شكلي غیر جوهري، الغایة منه الوعظ دون 

ره، بما یستفاد منها أنها إجراء غیر إلزامي و لا یترتب على مخالفته بطلان العمل غی
زیـدان عبد النور، الصلح في الطلاق، دراسة للنصوص القانونیة والفقهیة '' .القضائي

وفي الاجتهاد القضائي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق بن 
  . 118، ص 2006/2007معیة عكنون، الجزائر، السنة الجا

 ، مؤرخ في36962رقم  المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار -12
  .40، ص 1990 02عدد المجلة القضائیة،  ،03/06/1985
مؤرخ في  ،36962المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم  -13

وعلیه لیس "..و ما بعدها  65، ص1990  02المجلة القضائیة، عدد ، 18/07/1988
لأحد أن یلزم القضاة باتخاذ إجراء لا یفرض علیهم القانون اتخاذه، ولا یصح لخصم أن 
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ق إ م  من) 17(یحاول انتزاع إجراء جعله القانون جوازیا، لهم فعله أو تركه، وأن المادة 

ا، ولا یس ا وجاء جوا زیً تثني أي دعوى، فالمادة المتعلقة بالصلح، جاء النص فیها عامً
یجوز للقاضي مصالحة الأطراف أثناء نظر الدعوى في أیة مادة كانت، ومن ثم : " تقول

فالقاضي له الخیار في القیام بالمصالحة بین الزوجین في دعوى الطلاق إن أمكن له 
  ... ".ذلك، ویتركه إن تعذر علیه الأمر و لا یأخذ علیه إن هو تركه

، مؤرخ في 200198غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم المجلس الأعلى،  -14
:" وورد كذلك في قرار آخر. 40، ص 2000 ،56 ، نشرة القضاة ، عدد21/07/1998

ا للحكم بالطلاق، إنما محاولة الصلح المذكورة  إن محاولة الصلح لا تعتبر شكلاً جوهریً
الأحوال الشخصیة،  المحكمة العلیا، غرفة "من ق أ ما هي إلا موعظة ) 49(بالمادة 
ص ، 55،1999عدد ، نشرة القضاة، 23/10/1997 ، مؤرخ في174132قرار رقم

  .ومابعدها179
، مؤرخ في 356657المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم  -15

  .، غیر منشور  13/06/2007
وفي السیاق ذاته، ذهبت الأستاذة أمینة بن  .211قویدري خیرة ، مرجع سابق، ص  -16

ق أ لم یتعرض بصورة  2005كما أن التعدیل الأخیر لسنة : "...جناحي إلى القول
مباشرة لإلزامیة محاولات الصلح في الطلاق، غیر أن المشرع تدارك هذا العیب، وذلك 

ل و بذلك وجب إعمال هذا النص و القو ق ا م ا من ) 439(من خلال نص المادة 
لزامیة إجراء الصلح بن جناحي أمینة، دور القاضي في الخلع، دراسة في  "بوجوبیة وإ

الفقه والقانون والاجتهاد القضائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة 
  . 110ص .، 2014الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس، السنة الجامعیة 

اوى الطلاق إجراءاتها ومدى ارتباطها بالقواعد دلهوم نجوى، محاولة الصلح في دع -17
الموضوعیة المستمدة من الشریعة الإسلامیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، 

  .3، ص 2011- 2008، المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، السنة الدراسیة 19دفعة 
بمقر المجلس  ،1984أفریل  22ملحق محضر الجلسة، المنعقد یوم الأحد : أنظر -18

شعبان  2الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة للمجلس الشعبي الوطني، الصادر في 
   .16، ص 47السنة الثالثة ، عدد  1984ماي  3هـ، الموافق ل  1404



 الخامسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

131 
 

                                                                                                                                         
  .201و 198بن شیخ آث ملویا لحسین ، مرجع سابق، ص  -19
  . 28بوزید وردة ، مرجع سابق، ص  -20
الصلح یمكن أن یعرضه إلى مسألة تأدیبیة من قبل عدم قیام القاضي بإجراء  -21

  .مفتشیة القضاء من الوزارة 
  .127سورة النساء، الآیة  -22

وكل ما في الأمر أن الزوج مطالب بالتقدم إلى القضاء برفعه دعوى لإثبات ذلك - 23
المركز القانوني الذي أوجده بإرادته المنفردة قصد الحصول على حكم قضائي یثبت ذلك، 
وما إجراء الصلح إلا من أجل السعي الحثیث لإقناع الزوجین بضرورة مواصلة الحیاة 

  .  الزوجیة
  . 357مرجع سابق، صبلحاج العربي،   -24
  . 357المرجع نفسه، ص  -25
  . 35زودة عمر، مرجع سابق ،ص -26
  . 121حمیدو تشوار زكیة، مرجع سابق، ص  -27
  . 130المرجع نفسه، ص   -28
، مؤرخ في 96688المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم - 29

قرار آخر قضى بما جاء في ،و 80، ص50،1997عدد ، بنشرة القضاة، 18/01/1994
من ق أ، التي تتطلب ) 49(أن القاضي الابتدائي لم یراع أحكام المادة ..حیث أنه :" یلي

إتخاذ إجراءات الصلح بین الزوجین قبل إصدار حكم بفك الرابطة الزوجیة، الشيء الذي 
حالته على نفس المحكمة المحكمة :أنظر ..."ینجر عنه نقض الحكم المطعون فیه وإ

، المجلة 18/06/1991 ،مؤرخ في75141رفةالأحوالالشخصیة،قرار رقمالعلیا،غ
، خصوصًا المادة :" ..وقرار آخر. وما بعدها 65ص ، 1993  01القضائیة، عدد 

من ق أ التي أغفل القرار المنتقد تطبیقها بطریقة سلیمة وذلك بمصادقته على ) 49(
قبل ذلك فالقیام بإجراء محاولة الحكم القاضي بالطلاق دون قیامه بإجراء محاولة الصلح 

الصلح بین الطرفین قبل الحكم بالطلاق هو إجراء أوجبه القانون ویعد من النظام العام، 
غفال القرار المنتقد القیام بهذا الإجراء القانوني یعتبر خطأ في تطبیقه ومخالفا له  .وإ
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ؤرخ في ،  م687997أنظر المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم"

  .، غیر منشور14/06/2012
وبالتالي یتعلق الصلح  . 132و  130لمطاعي نور الدین، مرجع سابق، ص  -30

بمرحلة ما بعد وقوع الطلاق، أین یكون السعي حثیثا لإقناع الزوج على مواصلة الحیاة 
  الزوجیة، ولا یتعلق لا مطلقا بالطلاق

:" ن یرى الأستاذ عادل بوضیاففي حی . 118زیـدان عبد النور، مرجع سابق، ص -31
والوجوب في ق إ م إ لا یفید ببطلان العمل الإجرائي في حالة .. إن الصلح وجوبي

ا، لأن البطلان في هذا القانون له ضوابط فاصلة، لا بطلان بدون  تخلف الصلح نظرً
لا یظهر جلیا و أن الوجوبیة یترتب علیها بطلان العمل ..نص قانوني أو انعدام الضرر 

الإجرائي، و تبعا لذلك یكون الصلح حسب رأیه إجراء و جوبي لا یترتب على تخلفه  
  .444بوضیاف عادل، مرجع سابق، ص  "بطلان العمل الإجرائي أو الحكم القضائي

مؤرخ في ، 216850المحكمة العلیا، غرفة الأحوال  الشخصیة، قرار رقم  -32
  .وما بعدها103ص  ، 2001، المجلة القضائیة، عدد خاص، 16/02/1999
، مؤرخ في 356657محكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،  قرار رقم ال -33

لكن متى تم القضاء " :وفي قرار أخر قضت بمایلي. ، غیر منشور13/06/2007
بالطلاق ، فذلك  لا یعني أن القاضي لم یستدعي الطرفین لإجراء  محاولة الصلح  
وحیث أن سهو القاضي بعدم ذكره  في حیثیات  الحكم قیامه  بإجراء محاولة الصلح 

نما   هو مجرد سهو  لیس إلا و . ،فذلك  لا یعني أنه لم یقم بإجراء محاولة الصلح وإ
ثیر له على سلامة الحكم المنتقد ، مما یتعین رفض الوجه لعدم جدیته  و تبعا الذي لا تأ

 3777368رقم الملف  محكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةال لذلك رفض الطعن
  .، قرار غیر منشور14/02/2007بتاریخ 

دریسي جلیلة، سناء الماحي، مسطرة الصلح في قضاء الأسرة ، مجلة الملف ، عدد -  34
  229، ص  2009المغرب، ، 14
بوكایس سمیة، بوكایس سمیة، المساواة بین الجنسین في قانون الأسرة الجزائري  - 35

في ضوء اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، مذكرة لنیل شهادة 
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، 2014-2013الماجستیر في القانون، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان  السنة الجامعیة 

  .109ص 
  .24بوزید وردة، مرجع سابق، ص  -36
، )فرع قانون الأسرة ( لمطاعي نور الدین، محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر -37

  .2013_2012الجزائر، السنة الجامعیة    1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
  .487المرجع نفسه، ص  -38
حلیلیة  للدور دراسة ت –فاضل أحمد، الدور الایجابي للقاضي في الدعوى المدنیة -39

الایجابي للقاضي المدني في مجال الخبرة القضائیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في 
، ص 2013-2012، السنة الجامعیة سنة 1القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

213.  
الفرنسي ق إ م إ من )114(في حین نجدالمشرع الفرنسي جسد الاستثناء في المادة -  40

  ". باستثناء الأشكال الجوهریة أو تلك المتصلة بالنظام العام : "ما یلي والتي تنص على


